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خارطة طريق رقم د/267/03/11، طريق رقم 31 في مقطع مفترق "شوكت-عراد"
مواصلة التمييز التخطيطي
سالم أبو مديغم، هناء حمدان وحنين نعامنة

مدخل
تواصل خارطة طريق رقم د/267/03/11، طريق رقم 31 في مقطع مفترق "شوكت-عراد"، على أرض الواقع، نهج سياسة تجاهل ومحو القرى "غير المعترف بها" التي يسكنها العرب، وسياسة تجاهل القرى المعترف بها وتلك التي اعترف بها مؤخرًا، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لاحتياجات سكانها أو لتطويرها الراهن والمستقبلي، حيث تشكل هذه الخارطة خارطة أخرى تضمن تطبيق سياسات التمييز المجحفة والمتجاهلة.

قامت سلطات التخطيط بإيداع هذه الخارطة مؤخرًا وهي موجودة اليوم في مراحل الاعتراضات. ومن المفترض بهذه الخارطة أن تُسوّي طريق رقم 31 من مفترق "شوكت" حتى عراد وحركة المواصلات ومنالية سكان المنطقة. ولكنها في الواقع تؤدّي إلى استمرار الغبن الحاصل منذ سنوات طويلة بحق السكان العرب البدو أبناء المكان. وتقوم الخارطة بترسيم مسار للشارع وتفرض تقييدات غير معقولة على البناء والتطوير وخطوط البناء ستؤدي إلى تقييد تطوير البلدات العربية القائمة على جانبي الطريق كما ستسدّ أية إمكانية مستقبلية للاعتراف بالبلدات "غير المعترف بها". 
خلفية والوضع الميداني الراهن
يصل تعداد السكان العرب في النقب إلى 170.5 ألف نسمة، يشكّلون 29.1% من سكان النقب (إقليم بئر السبع، صحيح لسنة 2008).
 يعيش قرابة نصف هؤلاء السكان في عشرات القرى والمناطق غير المعترف بها، والتي تعاني غيابًا للخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، إلى جانب غياب خدمات الصحة والتربية. ويُذكر أنّ الهدف المعلن من وراء إقامة البلدات المعترف بها أو الاعتراف بها، ينحصر في تركيز وتقليص مساحة السّكن والعيش الخاصة بالسكان العرب في النقب إلى أدنى حدّ ممكن، وذلك من خلال تجاهل مطلق للوضع القائم ولاحتياجات السكان العرب الفورية وللهوات القائمة بين البلدات العربية وتلك اليهودية في المنطقة، ولاحتياجات التطوير المستقبلية للسكان العرب فيها.
ورغم أننا نشهد في السنوات الأخيرة اعترافًا وتخطيطًا لعدد من البلدات البدوية غير المعترف بها، إلا أنّ إجراءات التخطيط لمّا تكتمل بعد، إلى جانب أنّ التخطيط نفسه لا يوفر ردًا على احتياجات السكان ولا يطابق نهج الحياة الثقافي والحيّزيّ في هذه القرى. وفي واقع الأمر، تدير دولة إسرائيل ومؤسسات التخطيط التابعة لها، سياسة وممارسات تخطيطية مميزة ومجحفة، من خلال تجاهل احتياجات البلدات البدوية القائمة وغير المعترف بها، ومن خلال تجاهل مواقع هذه البلدات ومجالات السّكن فيها، حيث أنّ قسمًا منها قائم قبل تأسيس الدولة.
تواصل خارطة طريق رقم د/267/03/11، طريق رقم 31 في مقطع مفترق "شوكت-عراد" (فيما يلي "هذه الخارطة" أو "الخارطة") نفس سياسة التجاهل والتمييز والإجحاف الحيّزيّ. وتنسحب هذه الخارطة على البلدات التالية: البلدتان المعترف بهما حورة وكسيفة؛ البلدات التي اعترف بها مؤخرًا: السيد، مولدة والفرعة؛ والبلدات غير المعترف بها: سعوة، وادي جوين، باط الصرايعه، الباط والحمرة (يُنظر إلى الخارطة رقم 1).
خارطة رقم 1: البلدات العربية القائمة إلى جوار الشارع رقم 31، على خلفية الخارطة الهيكلية المحلية (تمام) 14/4، تغيير رقم 23
ستؤدي خارطة الطريق رقم 31 إلى تغيير ديمغرافي وحيّزيّ في المنطقة، يشمل في طياته تغييرًا في عدة بلدات تاريخية قائمة قبل قيام الدولة، وستؤدي إلى كبح إمكانية إجراء تطوير حيزيّ لهذه البلدات المعترف بها والمخططة. المسار المقترح لطريق رقم 31 مُعدّ لسلب آلاف الدونمات بملكية خاصة، تاريخية وثقافية، تابعة لسكان البلدات المعترف بها وغير المعترف بها. وفي واقع الأمر، فإنّ هذه الخارطة تواصل سياسة تجاهل حقوق سكان القرى في الملكية التاريخية والثقافية، وتجاهل وجود تلك البلدات ومصيرها ومستقبلها الحيّزيّ والاجتماعيّ، كما سنفصّل فيما سيلي:
حورة: أسستها مؤسسات الدولة سنة 1989 وسُميت بالاسم التاريخي حورة. في العام 1996 أقيمت السلطة المحلية الأولى فيها، وقبل حوالي عشر سنوات انتخب أهل القرية وللمرة الأولى ممثليهم للسلطة المحلية. البلدة محاطة من جهتها الشمالية ببلدة ميتار اليهودية التي حالت دون أية إمكانية لتوسيع وتطوير منطقة نفوذ البلدة نحو جهتها الشمالية. من الجهة الجنوبية يمرّ شارع مفترق شوكت عراد (ميدان الشهيد ناصر أبو القيعان). تمنح السلطة المحلية خدماتها لأكثر من 12,000 نسمة يعيشون في منطقة نفوذها، بمن فيهم آلاف الأشخاص الذين يسكنون في القرى غير المعترف بها بجوار البلدة. 

الجرين-السيد: القرية قائمة قبل قيام الدولة ويسكنها أكثر من 4000 نسمة، على أراضيهم الخاصة. السيد هي واحدة من القرى التي أعترف بها في السنوات الأخيرة، وهي موجودة اليوم في عملية تخطيط لا توفر ردًا ملائمًا على احتياجات السكان ولا تأخذ بعين الاعتبار نمط حياتهم. 

وادي جوين/ الأطرش: القرية قائمة قبل قيام الدولة ويسكنها أكثر من 3600 نسمة على أراضيهم التاريخية. قبل حوالي ست سنوات أعلنت كقرية معترف بها وحتى اليوم لم يحظَ سكانها بالخدمات الأساسية، ما عدا الخدمات التربوية حتى المرحلة الإعدادية، إلى جانب خدمات صحية مقلصة. 

سعوة: يقطنها أكثر من 800 نسمة، يعيشون على أراضيهم قبل قيام الدولة. لم تحظَ القرية بالاعتراف من طرف مؤسسات الدولة وهي تفتقر لجميع الخدمات الأساسية.
باط الصرايعه والباط: قريتان غير معترف بهما قائمتان قبل قيام الدولة عبر جانبي طريق رقم 31. ونتيجة لكون القريتين غير معترف بهما فإنهما تعانيان غياب الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، وتعانيان خطر الهدم والإخلاء. يعيش في بلدة باط الصرايعه اليوم أكثر من 700 نسمة وفي بلدة الباط يعيش اليوم أكثر من 1100 نسمة. 
كسيفة: أقميت بلدة كسيفة في العام 1982 إثر معاهدة السلام مع مصر وبناء مطار سلاح الجو "نباطيم" على مساحة عشرات آلاف الدونمات التي صودرت بالقوة من سكان تل الملح وعرعرة النقب وكسيفة. وقد سُميت البلدة على اسم المكان التاريخي. تأسست السلطة المحلية العام 1996 وانتخبت من السكان للمرة الأولى قبل حوالي عشر سنوات. وتقدم السلطة المحلية خدماتها لأكثر من 11400 نسمة يعيشون في منطقة نفوذها، بمن فيهم الآلاف الآخرون الذين يقطنون في قرى غير معترف بها مجاورة للبلدة. لم يجر توسيع مسطح البلدة منذ تأسيسها، في حين يُفرض عدد من التقييدات الحيزية والتخطيطية التي تمنع توسيعها باتجاه غرب-جنوب بسبب وجود مطار "نباطيم" وشرقًا بسبب شارع السلام وشمالا بسبب شارع عراد. وتشكل هذه الخارطة عنصرًا إضافيًا تخطيطيًا وحيزيًا يحدّ ويكبح تطوير البلدة. 
الفرعة: البلدة قائمة قبل قيام الدولة، ولم تحظَ باعتراف من الدولة إلا في السنوات الأخيرة. تقع الفرعة شرقي الكسيفة وجنوبي شرقي عراد، ويسكنها أكثر من 4500 نسمة على أراضيهم الخاصة التاريخية. ولا يزال سكان البلدة يعانون نقصا في الخدمات الأساسية. 

تجاهل البلدات والمناطق القائمة وغير المعترف بها 

تقوم خارطة رقم د/267/03/11، فعليًا، بتكريس مشكلة القرى غير المعترف بها في منطقة الخارطة، بحيث أنها تتجاهل وجود هذه البلدات والمناطق السكنية، والتي تشتمل في ضمنها على عدد كبير من السكان العرب المتواجدين في البلدة قبل قيام الدولة. أضف إلى ذلك أنّ الخارطة تتجاهل حقوق هؤلاء السكان في المسكن والاحتياجات الاجتماعية والثقافية، كونها لا تثبّت هذه البلدات والمناطق في تخطيطاتها ورسوماتها، ولكنها تقترح في المقابل وتُرسّم جزءًا من مباني السكن القائمة في تلك البلدات كمبانٍ مُعدّة للهدم. ويتماشى هذا الأمر مع أحد أهداف هذه الخارطة، وهو هدم البيوت، كما ورد في البند رقم 2.1.5 في تعليمات الخارطة.
فمثلا، هناك عدد من البيوت الملاصقة للطريق المقترحة وبمحاذاة بلدة السيد، والموجودة اليوم في مرحلة إجراءات تخطيط، مُرشحة للهدم. وأكثر من ذلك؛ هناك عدد من المباني السكنية جنوبي البلدة المعترف بها حورة. في هذا الأمر خرق للحقوق الأساسية، مثل الحق في العيش بكرامة والحق في المسكن.
كما أنّ الخارطة تُعدّ لاستخدامات مختلفة بدلا من هذه القرى غير المعترف بها أو بكلمات أخرى- تتعامل مع الحيز على أنه حيز خالٍ وكأنّ مئات من السكان العرب الذي يعيشون في جوار الخارطة منذ عشرات السنوات بل وأكثر- لا يسكنون هناك. كما أنّ الخارطة ترسم الحدود والمسارات وتُسمّي المساحات المعدة كمناطق طبيعية وتلك المعدة للبناء والتطوير، وبهذا فإنها تكرس مشكلة القرى غير المعترف بها وتكرس معاناة سكان تلك البلدات وتسدّ الطريق أمام أية إمكانية لحل ملائم ومقبول لهذه المشكلة.
تقييدات بناء وتطوير وخطوط بناء غير معقولة 
ينعكس تجاهل البلدات والمناطق غير المعترف بها، أساسًا، عن طريق ترسيم خطوط البناء وتحديد المناطق على أنها "مناطق مقيدة في البناء والتطوير"، وهي أمور غير معقولة وستؤدي إلى تقييد تطوير البلدات العربية القائمة والمخططة في المنطقة، في الراهن والمستقبل، وستسدّ الطريق أمام أية إمكانية للاعتراف بهذه البلدات والمناطق غير المعترف بها، بمحاذاة طريق رقم 31. 

وهكذا، فإنّ خطوط البناء الواردة في الخارطة هي غريبة عن التخطيط المتبع للطرقات في أرجاء الدولة وهي مناقضة للخارطة الهيكلية القطرية للطرقات، "تما 3"، والتي تنصّ على تثبيت خطوط بناء من 150 مترًا في الطرق السريعة و100 متر في الطرق الرئيسة و80 مترًا في الطرق الإقليمية.
 ورغم هذا، تصل مساحة خطوط البناء في هذه الخارطة وفي مقاطع معينة إلى 280 مترًا أو إلى 372 مترًا، بينما ورد في مخطط العمل-العدد 11 أن خط البناء يتوسع شمالا بشكل مفاجئ جدًا، من دون أيّ معنى ومنطق تخطيطي ويصل حتى 658 مترًا. وعلينا أن نشدد هنا إلى أنّ خط البناء يعني هنا منع البناء والتطوير بشكل مطلق في ضمن حدود هذا الخط.  

ولا يتوقف الأمر هنا؛ فهذه الخارطة تناقض مبادئ أساسية للمعقولية والعدل الحيزيّ، حيث أنها تقترح "مناطق مقيدة في البناء والتطوير" و"تقييدات بناء وتطوير ب". وتشكل غايات تقييدات البناء والتطوير عنصرًا إضافيًا يضمن تقييد تطوير البلدات العربية ويضمن نهائيًا عدم الاعتراف بهذه البلدات وبالمناطق غير المعترف بها. هذه المناطق واسعة وكبيرة وتشكل حوالي 68% من مساحة الخارطة. وتصل مساحة الخارطة على الأرض إلى 11534.635 دونمًا، بحيث أنّ القسم المُعدّ لـ "مناطق مقيدة في البناء والتطوير" تصل مساحته إلى 3330.361 دونمًا، بينما تصل مساحة القسم المُعدّ لـ "تقييدات بناء وتطوير" إلى 4491.311 دونمًا، وسوية يشكلان ما مساحته 7821.672 دونمًا. تمتدّ هذه المناطق على مساحات شاسعة بشكل غير معقول وغير منطقي من الناحية التخطيطية، بحيث تقيد وتقلص المساحة المخصصة للتطوير والبناء في البلدات العربية القائمة والمعترف بها، كما أنها ستؤدي إلى هدم بلدات ومناطق غير معترف بها قائمة بجوار هذا الطريق، والقضاء عليها.

وبحسب البند رقم 4.3.1 والبند 4.4.1 من تعليمات هذه الخارطة، فإنّ الاستخدامات المسموحة في إطار تقييدات البناء والتطوير وتقييدات البناء والتطوير ب، هي كما يلي: 
تكون تخصيصات الأراضي في هذه المنطقة والاستخدامات المسموحة لها، وفقا لما نُصّ عليه في الخرائط السارية أو كما سيُنصّ عليه في الخرائط التي ستُصدّق وفق القوانين، شريطة ألا يُسمح في الخرائط التي ستُصدّق ببناء البيوت والطرق المحلية و/أو مواقف أيا كانت، في هذه المنطقة، إلا في حال جرى التصديق على هذا بواسطة مقدم الخريطة. 

يعني هذا التعريف سدّ الطريق والقضاء على الاعتراف بالمباني السكنية في هذه البلدات والمناطق غير المعترف بها، والموجودة في ضمن إجراءات التخطيط. فمثلا، نرى أنّ خطوط البناء وتقييدات البناء والتطوير المنصوص عليها في مخطط العمل-العدد 11 ومساحتها 258 و658 مترًا، تشمل في داخلها مبانيَ سكنية قائمة يتبع قسم منها إلى بلدة الفرعة التي اعترف بها مؤخرًا (يُنظر إلى الخارطة رقم 2). ومثل هذا الوضع يعني القضاء على أية إمكانية مستقبلية للاعتراف بها.
خارطة رقم 2: مبان سكنية قائمة في منطقة تقييدات البناء والتطوير ب، في مخطط العمل-العدد 11 التابع لخارطة طريق 31 
يمكن العثور على مثال آخر في مخطط العمل-العدد رقم 8، حيث نرى وجود مبان تابعة لبلدة كسيفة في نطاق خطوط البناء وتقييدات البناء والتطوير (يُنظر إلى الخارطة رقم 3). وفعليًا، لم تقم الخارطة بالأخذ بعين الاعتبار للوضع الحيزيّ القائم وتعاملت مع المنطقة كمنطقة خالية لا مبانيَ فيها ولا سكان- منطقة غير مرئية. كما أنّ هذه الممارسات الفعلية التخطيطية المنبنية على التجاهل وعدم الأخذ بعين الاعتبار لمجموعات الأقلية واحتياجاتها الحيزية الثقافية المختلفة، تحظى بنقد شديد في الأدبيات التخطيطية في العقود الأخيرة، حيث تشدد (الأدبيات) على التزام التخطيط والبناء المدينيّ بالاختلافات الثقافية والاجتماعية في الحيّز، والانصات إلى أصوات مجموعات الهامش والسعي نحو العدل الحيزيّ والاجتماعي الذي يحترم الاختلاف ويأخذه بعين الاعتبار.

خارطة رقم 3: مبان سكنية قائمة في منطقة تقييدات البناء والتطوير ب، في مخطط العمل-العدد 8 التابع لخارطة طريق 31 
لا تحظى مساحات التقييد وخطوط البناء التي وردت في هذه الخارطة بأيّ معنى تخطيطي بما يخصّ الطريق رقم 31 نفسه، وعليه، فإنّ الافتراض هو أنّ هذه المساحات مُعدّة لمساحات بحث ("منطقة ريفية زراعية مدمجة")، وفق خارطة "تمام" 23/14/4، هدفها البحث عن مساحات لإقامة بلدات جديدة للسكان العرب، كحلّ لتسوية التواجد العربي في النقب. كما أنّ تخطيط طرق أخرى وبنى تحتية أخرى مثل القطار، تشكل جميعها تقييدات أخرى لعملية الاعتراف بهذه البلدات وتحوّلها إلى عملية غير قابلة للتطبيق.
إنتهاك حقوق أساسية دستوية وسلامة القرارات الإدارية
يشير الإجحاف التخطيطي الوارد في الخارطة رقم د/267/03/11، إذًا، إلى تمييز متجذر وموجّه، تمارسه الدولة ضد سكان القرى غير المعترف بها، بواسطة سلطات التخطيط. ونشدّد هنا على أنّ هذه السياسات التمييزية تناقض النهج المعلن المتعلق بضرورة إيجاد حلّ مؤسّساتي جذري لضائقة سكان القرى غير المعترف بها. لنقرأ ما يتضح من توصيات اللجنة التي عُينت بشأن تسوية التواجد البدوي في النقب
 (فيما يلي: لجنة غولدبرغ)، التي قالت، من ضمن ما قالته (الفقرة 108):
"الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، في ضمن التقييدات الواردة، هو ما سيمنع تكريس الوضع السائد فيها والذي لا يُطاق، مع كل نتائجه السلبية. يجب أن ندمج هذه البلدات، بقدر الإمكان، في الجهاز البلدياتي القائم، استمرارًا لسياسة الاعتراف التي أدت إلى تأسيس بلدات أبو بسمة."
إضافة إلى ذلك، أوصت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  (CERD) في تقريرها الصادر بتاريخ 9/3/2007، أمام حكومة إسرائيل، وبشكل واضح وصريح، بالاعتراف بالبلدات غير المعترف بها وبحقوق سكان هذه البلدات بملكيتهم على الأرض وبحقهم في تطوير الأرض واستخدامها، وفقما يلي: 
The Committee recommends that the State party enquire into possible alternatives to the relocation of inhabitants of unrecognized Bedouin villages in the Negev/Naqab to planned towns, in particular through the recognition of these villages and the recognition of the rights of the Bedouins to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources traditionally owned or otherwise inhabited or used by them. It recommends that the State party enhance its efforts to consult with the inhabitants of the villages and notes that it should in any case obtain the free and informed consent of affected communities prior to such relocation.

(التشديد من عندنا)
وهذا ما يتضح أيضًا من أقوال سعادة القاضية أربيل في مسألة أبو مديغم:
"إلى جانب هذا، من اللائق أن يقوم الوضع الموصوف في هذا الالتماس، إلى جانب الضائقة والصعوبات الموصوفة، بتذكيرنا جميعًا، مجددًا، بما عرفناه من قبل: أنّ الواقع الصعب الذي يواجهه السكان البدو في دولة إسرائيل، يُلزم بإيجاد حل مؤسساتي شامل- بأسرع ما يمكن. الحلول العينية، مهما كانت جودتها، ليس بوسعها أن تشكل على المدى البعيد حلولا حقيقية. لقد حان الوقت لبلورة وتطبيق حل واسع حقيقي لهذه المسألة".
(قرار العليا 2887/04 أبو مديغم ضد دائرة أراضي إسرائيل، 54 (لم يُنشر، صدر بتاريخ 15/4/2007)).
تسمية تقييدات التطوير وخطوط البناء بشكل غير معقول، وفق الخارطة، يعني أنّ مصير عشرات البيوت في القرى غير المعترف بها هو الهدم، وإبقاء أصحابها من دون مأوى ومصادرة حقوقهم في الممتلكات للأبد. هذه محصلة صعبة للغاية، لا تستوي مع توصيات المحكمة ولجنة غولدبرغ كما ورد أعلاه، وهي تمس مؤكدًا بشكل غير تناسبيّ لبّ الحقوق الأساسية الخاصة بالسكان العرب في القرى غير المعترف بها، مثل الحق في التملك، الحق في المسكن والكرامة والحق في المساواة وغيرها.
� سالم أبو مديغم هو مساعد قانوني وباحث ميداني في "عدالة"؛ هناء حمدان هي مخططة مدن ومناطق في "عدالة"؛ حنين نعامنة هي محاميّة في "عدالة". 


� 	تحليل لمعطيات الحولية الإحصائية الإسرائيلية رقم 60، 2009، القائمة رقم 2.7.


� يُنظر إلى البند رقم 5 من تعليمات "تما 3".


� يُنظر إلى: Sandercock, Leonie, Cosmopolis II Mongrel Cities of the 21ST Century, (London and New York: Continuum, 2003). Jacobs, Jane M., and Fincher, Ruth, `Introduction`, in Cities of Difference, ed. Ruth Fincher and Jane M. Jacobs, (New York London: the Guilford Press, 1998), pp. 1-25. Fenster, Tovi, the Global City and the Holy City, Narratives on Knowledge, Planning and Diversity, (London: PEARSON, 2004). 


� � HYPERLINK "http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/770ABFE7-868D-4385-BE9A-96CE4323DD72/5052/DochVaadaShofetGoldbergHebrew3.pdf" ��http://www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/770ABFE7-868D-4385-BE9A-96CE4323DD72/5052/DochVaadaShofetGoldbergHebrew3.pdf� 


� 	يُنظر إلى: Concluding observations of the committee on the elimination of racial discrimination – Israel, p. 6
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